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الكلمة الافتتاحية لدولة فلسطين امام لجنة القضاء على التمييز العنصري لاستعراض التقرير الوطني الأولي حول إعمال الحقوق المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في دولة فلسطين، يلقيها السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية، جنيف، 13 آب/اغسطس 2019

برجاء التحقق عند الالقاء
السيد رئيس لجنة سيرد
السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمين
الحضور الكرام 
 بالنيابة عن دولة فلسطين، أتشرف وأعضاء الوفد الحكومي لدولة فلسطين في المثول امامكم لاستعراض التقرير الوطني الأولي حول إعمال الحقوق المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في دولة فلسطين، والذي يتناول أهم الانجازات وكذلك الصعوبات والتحديات التي واجهتها دولة فلسطين خلال تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ونتطلع إلى حوار بناء مع أعضاء لجنتكم الموقرة يتم من خلاله الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، والاستفادة من الملاحظات الختامية التي ستصدر عن لجنتكم، لضمان تعزيز تحقيق المساواة الفعلية تطبيقا لأحكام الاتفاقية. 

وفي هذا الصدد، نؤكد على حرص دولة فلسطين على التعاون مع لجنتكم الموقرة إيماناً منا بالدور الهام الذي تضطلعون به، وخاصة عملكم مع الدول لوضع أحكام الاتفاقية تنفيذ موضع التنفيذ. في ذات السياق، نحن على ثقة أن حوارنا اليوم سيساهم في تطوير أدائنا لتنفيذ الاتفاقية وضمان تمتع أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية دون نقصان، وبما يساهم أيضاً في تعزيز قدرتنا على القيام بمسؤولياتنا على المستوى الدولي لضمان القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري أينما وجد ومن أي طرف كان.

 اسمحوا لي بدايةً أن أقدم الى لجنتكم الموقرة، أعضاء الوفد الفلسطيني الذي سيشارك في هذا النقاش، والذي أترأسه أنا السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية والمغتربين، والذي يضم ممثلين عن جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة على النحو التالي:

1. من وزارة الخارجية والمغتربين: 

ريهام البرغوثي، مستشارة قانونية 
2. من اللجنة العليا لشؤون الكنائس:

سعادة السفيرة أميرة حنانيا، مدير عام اللجنة
3. من مجلس القضاء الأعلى:
سعادة القاضي حازم دكيدك، قاضي محكمة العدل العليا 
4. من وزارة التربية والتعليم:

الأستاذ ثروت زيد، رئيس مركز المناهج


5. من وزارة الصحة: 


الأستاذة أروى التميمي، ق. أ مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة:
6. من وزارة التنمية الاجتماعية:

الأستاذة خلود عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية

7. من جهاز الإحصاء المركزي:

السيد أحمد عطية، رئيس وحدة الإحصاءات الحكومية
8. من وزارة العدل:

أستاذ مجدي الحردان، رئيس وحدة حقوق الإنسان

9. من وزارة العمل:

الدكتورة سلام الخليلي، رئيسة وحدة الشكاوى 


10. من مجلس القضاء الشرعي: 

فضيلة القاضي أشرف سدر، قاضي استئناف



11. من وزارة الداخلية:

الأستاذة هيثم عرار، رئيس وحدة الديمقراطية وحقوق الانسان
السيد رئيس اللجنة، السيدات والسادة أعضاء اللجنة،
بالرغم من أن دولة فلسطين تعيش ظرفاً خاصاً كون أراضيها تقع تحت احتلال إسرائيل الاستعماري والعنصري طويل الأمد والذي امتهن ازدراء القانون الدولي، بما في ذلك التزاماته كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ومارس على مدى ما يزيد على اثنين وخمسين عاماً، أبشع الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما فيها التمييز العنصري، وحرمه من حقوقه الإنسانية الأساسية، بما يشمل حقهم غير القابل للتصرف بتقرير المصير والاستقلال. وبالرغم من الظلم التاريخي ومحاولات الشطب والإلغاء المتواصلة منذ ما يزيد عن اثنين وسبعين عاماً تعرض خلالها الشعب الفلسطيني لنكبة اقتلاع غالبيته بالعنف المسلح عن دياره، والتي لا يزال يعيش آثارها ملاينٌ من اللاجئين من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات ممنوعين من حقهم بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها. إلا ان ذلك لم يثني الشعب الفلسطيني عن المضي قدماً في بلورة شخصيته الوطنية على أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري والحفاظ على المبادئ الإنسانية التي يؤمن بها والارتقاء بتلك المبادئ لتصبح جزءاً أصيلاً من العقد الاجتماعي الفلسطيني. وقد صاغت الإرادة الوطنية إطارها السياسي الجامع، وهو منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وسعت إلى بناء مجتمع أساسه المساواة والعدل وعدم التمييز بالحقوق والواجبات كركائز أساسية لترسيخ دولة مبنية على سيادة القانون واحترام حقوق وكرامة الإنسان. 

لذا نؤكد أن نقاشنا اليوم يأتي في هذا السياق، وبما لا يعفي إسرائيل، بوصفها تواصل احتلالها العسكري لأرض دولة فلسطين، من مسؤولياتها القانونية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، ولا يلغي أياً من المسؤوليات المترتبة عليها نتيجة انتهاكاتها المتواصلة والمنهجية لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب هذه القوانين. كما نؤكد على حق الشعب الفلسطيني حيثما وجد، في التمتع بحقوقه وفق ما نصت عليه الاتفاقية ودون أي اجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء،
نصت وثيقة إعلان استقلال دولة فلسطين الذي تبناها المجلس الوطني عام 1988، والتي تأتي على رأس المرجعيات الوطنية والتشريعية، على "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون.

وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.
 وإذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسلام ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء، ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد لا يحمل غير الأمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل."

وتأكيداً على هذا النهج، ومنذ اللحظة التي أتيح لدولة فلسطين، عقب ترفيع مكانتها في الجمعية العامة الى دولة مراقب، الانضمام الى الاتفاقيات الدولية، وقع سيادة رئيس دولة فلسطين على صكوك الانضمام لمجموعة واسعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان دون إبداء أي تحفظات، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأول من نيسان /أبريل 2014. والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتعديلاته بشأن جريمة العدوان. 

وعملت حكومة دولة فلسطين منذ تلك اللحظة على ترسيخ الحقوق المنصوص عليها في مبادئ الشرعة الدولية، وفق رؤية تقوم على أساس حق الشعب الفلسطيني بالتمتع بهذه الحقوق كافة، والتي حرموا منها على مدى عقود من الزمن.

وتعزيزا لسبل الانتصاف الفعالة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، انضمت دولة فلسطين، بتاريخ 10 نيسان/أبريل 2019، لكل من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والذين دخلا حيز النفاذ بتاريخ 10 تموز/يوليو 2019، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 10 مايو/أيار 2019. كما انضمت دولة فلسطين الى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002، والبروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق.

وأتشرف اليوم بإعلامكم أن دولة فلسطين قد قدمت إعلانها بتفعيل آلية الشكاوى الفردية، المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية بشأن إعطاء الاختصاص للجنة القضاء على التمييز العنصري باستلام الشكاوى المقدمة من الأفراد، والتي ستقوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمتابعتها بصفتها الجهة الوطنية المسؤولة عن تلقي مثل هذه الشكاوى، حيث أنه ومنذ عام 1995 أعطيت  الهيئة المستقلة هذه الصلاحية بموجب المرسوم الرئاسي  المنشئ لها رقم 59 لعام 1995، ومن أبرز مهامها  متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الانسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما أتشرف بإعلامكم أن دولة فلسطين قامت بالتصديق على تعديل المادة 8 فقرة 6 من الاتفاقية لتعزيز ودعم عمل لجنتكم الفاعلة في التصدي للسياسات التمييزية العنصرية أيا كان مرتكبوها. 

وقد ناقشت دولة فلسطين تقريرها الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في    11 تموز/يوليو 2018. وبعد تسليم دولة فلسطين تقريرها الخاص بهذه الاتفاقية الى لجنتكم الموقرة، قدمت دولة فلسطين تقريرها الوطني الخاص باتفاقية حقوق الطفل في أيلول لعام 2018 الى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، وتبعه تسليم التقريرين الخاصين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لهيئات المعاهدات الدولية المعنية في شهر حزيران لعام 2019.

وشكل العمل مع لجان المعاهدات الدولية فرصة ثمينة لنا للمراجعة الذاتية والتحليل السليم لأوضاعنا، من أجل تحسين حالة حقوق الانسان في فلسطين بصورة مستمرة. في هذا السياق، ونعلن عبر هذا المنبر التزامنا بمواصلة العمل بشكل حثيث على مواءمة كافة التشريعات التي قد تتضمن نصوصاً يمكن أن تفسر على أنها تميزية، وكذلك مواصلة العمل على مراجعة السياسات والآليات الوطنية والخدمات التي تقدمها المؤسسات الرسمية والأهلية، وضمان انسجامها مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

ويأتي ذلك كله انسجاماً مع ما أكدت عليه وثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تبنته أيضاً الحكومة الفلسطينية في السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الوطنية لكفالة احترام حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية.

السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء،
تم إعداد هذا التقرير في إطار لجنة حكومية مكونة من المؤسسات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، والجهات التي تمثل المجموعات العرقية والإثنية الموجودة في دولة فلسطين. وقد تم إرسال مسودة من التقرير إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من المنظمات الحقوقية والأهلية والجماعات العرقية والإثنية الفلسطينية مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المناطق الجغرافية بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لتضمين ملاحظاتهم في التقرير بهدف دارستها والتي تبعها مشاركتهم في المشاورات الوطنية لدولة فلسطين بخصوص هذا التقرير. وبسبب إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة من القدوم إلى الضفة الغربية، تم عقد جلستين للمشاورات الوطنية واحدة بتاريخ 9 تشرين ثاني/ نوفمبر 2017 في مقر وزارة الخارجية والمغتربين مع مؤسسات المجتمع المدني في مدينة رام الله، والثانية بتاريخ 12 تشرين ثاني/ نوفمبر 2017 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة عبر الفيديو المباشر، وذلك بحضور ممثلي وزارات دولة فلسطين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والأهلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تمت مناقشة فحوى التقرير وإعطاء ملاحظات من المجتمع المدني، بعد ذلك تم تحويل المسودة الأولى لوزارة الخارجية والمغتربين كونها رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي أعدت التقرير بصيغته النهائية وفي  النهاية تم إحالة التقرير إلى لجنة الخبراء لاعتماده بصورته النهائية ومن ثم إحالته إلى اللجنة العليا التي أقرته وأحالته إلى فخامة الرئيس، وفي 21آذار/مارس 2018 تم تسليم التقرير للجنتكم الموقرة.
وينبغي التنويه هنا الى أن أي ذكر للهوية العربية للشعب الفلسطيني لا يعني المساس بهويتها أو حقوقها المتساوية في المواطنة في النظام القانوني الفلسطيني، بل تعتبر هذه الجماعات جزء من الكل الفلسطيني مع الاحترام الكامل لخصائصها العرقية واللغوية والثقافية والدينية وهو ما تدل عليه الممارسة الفعلية في دولة فلسطين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء،
لقد نصت التوصية العامة التاسعة عشر للجنتكم بشأن المادة 3 من الاتفاقية "ان الالتزام باستئصال جميع الممارسات التي هي من هذا النوع، يشمل الالتزام باستئصال نتائج هذه الممارسات التي اضطلعت بها حكومات سابقة في الدولة أو تسامحت معها أو فرضتها قوى من خارج الدولة. وتؤكد اللجنة لذلك أن وضعا من أوضاع العزل العنصري قد ينشأ أيضا دون أي مبادرة أو مشاركة مباشرة من جانب السلطات العامة، وهي تدعو الدول الأطراف الى رصد جميع الاتجاهات التي يمكن أن تؤدي الى نشوء العزل العنصري، والعمل على استئصال أية نتائج سلبية قد تنجم عنه، ووصف أي اجراء كهذا في تقاريرها الدورية." 

هنالك علاقة عضوية بين الاستعمار الأجنبي وقيام التمييز والفصل العنصري، كون الاستعمار الأجنبي يتعارض مع حق تقرير المصير للشعوب ويسعى الى احباطه باستخدام ادوات القمع والتمييز. وتتجلى هذه الحالة بوضوح في الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الامد في فلسطين، في تعارضٍ تام مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة بالإضافة لى كونها تأتي في سياق انتهاك واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الامن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان، والتي تقضي بحق الشــعب الفلســطيني في تقرير المصـيـر، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين. علاوة على تعارضه الصارخ مع الاستنتاج الذي انتهت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004، وهو أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، الذي هو حق erga omnes، أي انه حق ذو طابع ملزم تجاه المجتمع الدولي ككل وبحكم طبيعته هو مشغل لجميع الدول وبالنظر الى أهميته فإن جميع الدول لها مصلحة قانونية في حمايته.
ونشير الى انه بالرغم من التزام دولة فلسطين بسلطة القانون الدولي والإرادة التي عبرت عنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل مستمر، بما فيها لجنتكم الموقرة، الا ان أوضاع حقوق الانسان في دولة فلسطين المحتلة تتـدهور باضطراد بسبب استمرار مواصلة إسرائيل احتلال أرض دولة فلسطين وتعميقه بارتكاب الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية الواضـحة التي ترد في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقيـة جنيـف الرابعة) أو غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
ويتجلى هذا النمط على نحو سافر في التوسع الاستيطاني الاستعماري واتساعه وفق نظرية تقوم على اساس التفوق العرقي والديني على حساب كافة حقـوق الإنـسان للشعب الفلسطينيين، وبناء جـدار الضم والسيطرة على الموارد الطبيعية بما فيها المياه والأراضـي، بواسطة توليفة واسعة من السياسات والممارسات غير الشرعية تشمل على سبيل الذكر وليس الحصر: القتل وايقاع الإصابات البالغة والحرمان والتعدي على الحرية بالاعتقال التعسفي الممنهج، بما يطال الأطفال، ويقبع اليوم ما يقارب الـ 6000 معتقل سياسي في سجون الاحتلال يخضعون للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية من قبل الاحتلال؛ والحصار الظالم المفروض على شعبنا في قطاع غزة، والاغلاقات ونظام التصاريح التمييزي والحواجز للتقييد على حرية الحركة؛ وتقييد استخدام الأراضي والتخطيط ومنع البناء؛ وهدم المنازل والإجلاء القسري، كما وقع في الأيام القليلة الماضية في وادي الحمص ببلدة صور باهر الواقعة بمنطقة القدس الشرقية؛ وسحب حقوق الإقامة من سكان القدس لتغيير تركيبتها الديمغرافية؛ وتحويل مـساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعيـة تمهيداً للسيطرة عليها؛ وانتزاع الأراضي من أصحابها لتحويلها إلى أراض زراعية أو إلى مناطق صـناعية تابعة للمستوطنين المستعمرين؛ ومجموع القوانين والسياسات التي مأسسة الانتقاص من قيمة حياة المواطن الفلسطيني وتحرم المواطن الفلسطيني من سبل الانتصاف وتفضي إلى ممارسة الفصل والتمييز والقمع المنهجي والهيمنة على الشعب الفلسطيني.
ويقوض هذا النمط احترام حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين المحتلة، فالغاية التي تتوخاها إسرائيل من المضي لأجل غير مسمى في فرض احتلال استعماري ينطوي على عناصر عقابية عديدة، تتمثل في حمل السكان الفلسطينيين على مغادرة فلسطين، وهو ما يتماشى مـع الأهـداف التوسـعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي بشكل ظاهر وعلني لإحلال مواطنين إسرائيليين يهود مكانهم.
ولتحقيق هذه الغاية وبجانب هذه السياسات والإجراءات، تواصل سلطات الاحتلال الاستعماري تبني القوانين وسن التشريعات العنصرية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني بوتيرة متسارعة وآخذة بالاتساع ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إقرار إسرائيل لما يسمى قانون "أساس القومية" المعنون "إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودي" ، الذي ينتهك حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي كونه يرسخ النظام الاستعماري الذي انشأه الاحتلال في أرض دولة فلسطين ويخالف قواعد القانون الدولي الإنساني السارية على أرض دولة فلسطين المحتلة، والتي تحظرّ ضم الأراضي والتمييز وفرض الهوية الدستورية على السكان من قبل القوة المحتلة. وينتهك هذا القانون تعريف التمييز العنصري المشمول في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إذ يؤكد القوانين العنصرية التي استندت إليها سياسات التمييز ضد كافة الفلسطينيين منذ عام 1948، وينكر حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، ويعزز التفوق العرقي. كما ينكر هذا القانون حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، منتهكاً بذلك قاعدة قطعية تسري على جميع الدول ومنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والقرارات ذات الصلة. 

السيد الرئيس، السيدات والسادة الاعضاء
إيماناً منا بأهمية تفعيل الآليات الدولية للمساءلة والحد من الإفلات من العقاب، وتأكيداً لما نصت عليه الفقرة 23 من التوصية العامة رقم 32 للجنتكم، والتي تشير الى مسؤولية الدولة بتوفير الحماية لشعبها، مؤكدة أن مصطلح الحماية في المادة 1 /4 يدل على توفير الحماية لانتهاكات حقوق الانسان الناشئة عن أي مصدر، أي تشمل الانتهاكات الصادرة عن الاحتلال الأجنبي، تسعى دولة فلسطين باستمرار الالتزام بواجبها تجاه شعبها لكفالة حماية حقوقه المشروعة إلى طرق كل الأبواب المشروعة والقانونية على المستويين الوطني والدولي للتصدي الى انتهاكات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في حقه، بما في ذلك اللجوء الى الأطر الدولية ذات العلاقة.
قامت دولة فلسطين بلفت نظر لجنتكم الموقرة سندا للمواد 11-13 بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2018، وإحالة مسألة عدم التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ في أرض دولة فلسطين المحتلة. ويأتي ذلك تنفيذاً لمسؤولية دولة فلسطين في توفير الحماية لمواطنيها من الممارسات التمييزية والسياسات العنصرية المنتهكة انتهاكا صارخا لأحكام الاتفاقية، ولمسائلة سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عن هذه الانتهاكات في حقه تمهيداً لإنهائها والانتصاف لضحاياه. ونتطلع الى تقييم اللجنة الى ما تضمنته الاحالة من تظلمات ناجمة عن خرق إسرائيل مبادئ ومعايير الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. كما تواصل دولة فلسطين اطلاع كافة الجهات الدولية المعنية، بما فيها الدول والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان وكذلك المقررين الخاصين على هذه الانتهاكات وتطالبهم وفق الولايات الممنوحة لهم بالوقوف عليها وممارسة سلطاتهم لوقفها. كما تسعى دولة فلسطين في كافة الأطر والمحافل الدولية، بما فيها مجلس الامن والجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان للتصدي لهذه الانتهاكات وادانتها ومساءلة مرتكبيها تمهيداً لوقفها. وتواصل دولة فلسطين دعوة الدول، وتحديداً الأطراف في اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الانساني، الى تحمل مسؤولياتهم بموجب هذه الاتفاقيات وضمان احترام الاتفاقيات بأرض دولة فلسطين المحتلة.

كذلك تقدمت دولة فلسطين بإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 22 ايار/ مايو 2018، فضلا على التقارير الدورية والشهرية التي تقدمها دولة فلسطين باستمرار الى المحكمة الجنائية الدولية للوقوف على هذه الانتهاكات وللحد من الإفلات من العقاب على الجرائم العنصرية، انسجاما مع ما نصت عليه الفقرة 78 و81 من إعلان ديربان، الذي أوصى الدول بالانضمام الى هذه الاتفاقيات، وتأكيد لجنتكم الموقرة عام 1994 بضرورة إنشاء محكمة دولية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. 

وتواصل الحكومة الفلسطينية العمل على كافة المستويات لاستئصال أية نتائج سلبية قد تنجم عن الممارسات العنصرية للاحتلال، فعلاوة على الانضمام للآليات الدولية ذات الصلة والعمل على مستوى المحافل الدولية، تواصل دولة فلسطين العمل على المستوى الوطني لتوفير مقومات الحياة الكريمة لكافة المواطنين وتحديداً الى ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية. وتعمل الحكومة على موائمة التشريعات الوطنية لتمكين المواطنين من أدوات الانتصاف وطنياً. وفي هذا الصدد قامت دولة فلسطين بتفعيل آلية الشكاوى الفردية، المنصوص عليها في المادة 14 من الاتفاقية. وقامت اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، والمشكلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (2) لعام 2016، بتحضير المسودة الأولى من القانون الوطني الخاص بالجرائم الدولية وانتهاكات اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، والتي من مهامها اتخاذ التدابير القانونية والفنية اللازمة وبالتعاون مع الجهات كافة، لضمان احترام ونشر كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والحد من انتهاكها.

السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء،
إن التنمية البشرية وحماية حقوق الانسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة فلسطين، خاصة أن دولة فلسطين تشهد مرحلة صعبة في تاريخها، تميزت بانتهاكات خطيرة لكافة حقوق شعبها، حيث شكلت تلك السياسات التي استهدفت الشعب الفلسطيني لهويته أكبر المظاهر التمييزية العنصرية المنتهكة انتهاكا صارخا لكافة المبادئ التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الانسان الدولية، وعلى رأسها هذه الاتفاقية التي نحن بصدد نقاشها. 
وقد صادق رئيس دولة فلسطين على القرار بقانون لإنشاء المؤسسة الوطنية للتمكين تحت رقم 1/2019  وذلك بتاريخ 2 يناير/2019 والذي دخل حيز النفاذ بعد مرور شهر من نشره أي 2/شباط/2019، والذي يهدف الى تطوير أدوات التمكين الاقتصادي والتنموي، من خلال إقامة الشراكات والمشاريع اللازمة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتمكين الفئات المستهدفة  ومنها: الأسر الفقيرة_ الخريجين من الجامعات_ النساء والفتيات الفقيرات المنتجات واللواتي يترأسن اسرهن،  حيث يتم حالياً استكمال مأسسة هذه المؤسسة لبدء عملها كمؤسسة  مستقلة إداريا ومالياً. ويجدر الذكر أن البرنامج منح ما نسبته 42% من نسبة القروض للأسر التي ترأسها النساء، و17% للأسر التي يرأسها شخص من ذوي الإعاقة، أما الاسر التي لديها افراد من الأشخاص ذوي الاعاقة، فكانت نسبتها 8.5%.

 كما تبنى المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في شهر نيسان/ابريل 2018 وعقب توصيات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثامنة والعشرين في شهر يناير 2018، قراراً لوضع الآليات لزيادة تمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين ومواءمة القوانين بما ينسجم مع كافة اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية سيداو. 
كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم الخاصة بتطوير الشراكة مع الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للنهوض بواقع الفئات الأقل حظاً بما فيها النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة
أما بخصوص اجراء تقييم واقعي للأفراد والمجتمعات المعنية وذلك وفقا لنص الفقرة 16 من التوصية العامة رقم 32 على وجوب "وضع التدابير وتنفيذها على أساس الحاجة المبنية على أسس إجراء تقييم واقعي للأفراد والمجتمعات المعنية “، والفقرة 76 من برنامج عمل ديربان بخصوص انشاء ما يلزم من آليات الرصد والتقييم الوطنية.

قام الجهاز بتنفيذ نشاط إحصائي في نهاية 2018 عن تجربة المواطنين إذا ما واجهوا أي مظهر تمييزي ضدهم كاستجابة لأحد مؤشرات التنمية المستدامة، وسيتم تطوير قواعد البيانات في السنوات القادمة بما يضمن تحديث هذه البيانات. فقد أظهرت نتائج المسح أن 10.5% من المواطنين تعرضوا لأي شكل من أشكال التمييز، 11.6% لدى الذكور مقابل 9.2% لدى الإناث، أما على مستوى المنطقة، فقد كانت 8.0% في الضفة الغربية مقابل 14.5% في قطاع غزة. وكان التمييز بسبب الانتماء السياسي أو الفكر الأكثر انتشارا بواقع 5.4% يليه التمييز بسبب الوضع الاجتماعي-الاقتصادي بنسبة بلغت 4.5%، فيما جاء التمييز بسبب الجنس ثالثا بنسبة 2.8%. فيما كانت نسبة التمييز بسبب لون البشرة 0.5% فقط.

  في بداية شهر تموز 2019، بدأت اللجنة الفنية لمراجعة منظومة التشريعات الناظمة للأحوال الشخصية والمدنية المنشأة بتاريخ 5 اذار/مارس 2019 أعمالها ووضعت خطة عملها لتحقيق الغاية المرجوة وذلك للعمل على موائمة هذه التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإتمام مهامها، لكي ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء ليتسنى له اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص. 

السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء،
بالحديث عن دور مناهج التعليم في محاربة التمييز العنصري، وتطوير الآليات الوطنية المتخذة للوقاية من ظهور أشكال للتمييز العنصري تطوير، فقد كانت نتائج تحليل المناهج من منظور حقوق الإنسان الذي أجرته المؤسسة العربية الأوروبية الصادرة في   أبريل /نيسان 2019 (AFE)، من خلال عطاء تقدمت به لوزارة التربية والتعليم عام 2018م، من منظور حقوق الإنسان على إن الحقوق المتضمنة في الكتب المدرسية جاءت منسجمة مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا المجال، وهذا يعكس التزام واضعي الكتب المدرسية بأهمية تضمين هذه الحقوق في الكتب، والذي يأتي ومنسجماً مع الإعلان العالمي لحقوق الطفل (الأمم المتحدة، اليونسيف والتي بدأ بتنفيذها في عام 1990م)، والتي ركزت على حماية ورعاية الأطفال وعدم تعريضهم للخطر وتهجيرهم، وحقهم في حرية الفكر والوجدان، وتؤكد على قيم التسامح وقبول الآخر، والتنوع بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. كما اكدت النتائج على التزام واضعي الكتب بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م، فقد تضمنت الكتب حق المساواة أمام القانون دون تمييز، وعدم اعتقال أي إنسان أو نفيه، أو حجزه تعسفاً، وحق حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، والحق في الزواج وتأسيس أسرة، والحق في التعبير عن الرأي وحق العمل، والحق في التعليم لكلا الجنسين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء،
تم استحداث مجموعة من التشريعات التي تعزز من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة هذه الحقوق أهمها: القرار بقانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التعليم العالي الذي يضمن الحق في التعليم العالي، بالإضافة إلى القرار رقم (1) لسنة 2018 الصادر عن ديوان الموظفين العام بشأن اعتماد نموذج تقييم الأداء الوظيفي لعضو هيئة التدريس المكلف بمهام إشرافيه في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والقرار رقم (11) لسنة 2017 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم. ومن أهم التشريعات التي صدرت مؤخراً والتي تؤكد على التزام دولة فلسطين بتبني تشريعات منسجمة مع التزاماتها الدولية هو القرار بقانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي والذي تم إقراره بعد أربعة أعوام من المشاورات الوطنية والعمل المستمر وبدعم من منظمة اليونسكو بهدف توفير الحماية القانونية الضرورية للتراث الثقافي المادي الفلسطيني حسب المعايير الدولية وبما يتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
كما تم إصدار دليل الصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة في إعداد التشريعات بهدف رسم خطة طريق للمشرع وأصحاب القرار والعاملين في مجال الصياغة في سبيل رفع جودة التشريعات والنهوض بالمنظومة التشريعية. حيث تشكل هذه الأدلة مرجعاً عملياً فنياً لأصحاب العلاقة، لتمكين النظام القانوني الفلسطيني وتعزيزه بتشريعات واضحة ودقيقة، ولتفعيل خطة الحكومة التشاركية مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص، وإعطاء المجال للمشاورات والاستماع لآراء المختصين والمهتمين والخبراء للخروج بمنظومة قانونية تقوم على العدالة والإنصاف وضمان الحقوق، وتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع ومواءمة التشريعات الوطنية مع جوهر الالتزامات الدولية
 وأما فيما يتعلق بالتشريعات السارية، فقد تم إصدار قرار بقانون في شهر مارس/ 2018 ينص على عدم تطبيق المادة (99) من قانون العقوبات الساري والخاصة بأسباب التخفيف فيما يتعلق بالجنايات الواقعة على النساء والأطفال، وإلغاء المادة (308) الخاصة بوقف الملاحقة ووقف تنفيذ العقاب في حال تم عقد زواج ما بين مرتكب العنف والضحية في الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية. كما تم اصدار قرارات عن مجلس الوزراء في الشهر نفسه تنص على منح المرأة الحق بإصدار جوازات سفر لأطفالها، وفتح حسابات بنكية لهم ونقلهم من مدرسة إلى مدرسة أخرى، كما أنه سيتم العمل على إقرار قانون حماية العائلة قريبا، كما صادق مجلس الوزراء على مسودة رفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عاما؛ لضمان النهوض بواقع المرأة الفلسطينية. كما تعمل لجنة المواءمة حاليا على صياغة مشروع قرار بقانون لرفع سن الزواج للمرأة لـ 18 عاما؛ والذي صرح رئيس مجلس الوزراء بأنه سيصدر قريبا، كما أن دولة فلسطين قد انضمت حديثا للاتفاقية الدولية الخاصة بالرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، بالإضافة الى انضمامها الى الاتفاقية الدولية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة وذلك لكفالة النهوض بواقع المرأة الفلسطينية.
أما اللجنة الوطنية لموائمة التشريعات السارية مع المعاهدات والمواثيق الدولية بقرار من مجلس الوزراء في العام 2017 لغايات مراجعة كافة التشريعات السارية ومشروعات التشريعات وموائمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، فقد قامت بموائمة قرار بقانون الجرائم الالكترونية للعام 2017 بتعديله بقرار بقانون الجرائم الالكترونية لعام 2018 بالشكل الذي يوازن ما بين التصدي للجريمة الالكترونية والحفاظ على الحق في حرية الرأي والتعبير. كما انه تم عقد العديد من التدريبات وورش العمل لأعضاء لجنة المواءمة _ ولا زالت التدريبات متواصلة_ من قبل عدة جهات وفي مواضيع عدة حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما أنه استجابة الى التوصية العامة الخامسة عشر بشأن المادة 4 من الاتفاقية، والتي تنص على ان البحث في قانون العقوبات عن مواد عقوبات على أربع فئات من السلوك كما ذكرت التوصية: 1. نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، 2) التحريض على الكراهية العنصرية، 3) أفعال العنف المرتكبة ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني اخر، 4) التحريض على ارتكاب هذه الأفعال، فقد تحدد على أجندة عمل لجنة مواءمة التشريعات تناول قانون العقوبات وذلك بسب تقاطعه مع كل معاهدات واتفاقيات حقوق الانسان السبعة الاساسية، والحاجة الملحة الى وجود قانون عقوبات عصري يواكب الجرائم التي استجدت. كما عملت اللجنة على وضع خطة عمل لتحديد التشريعات التي سيتم العمل على مراجعتها خلال الفترة القادمة والتي من أهمها استئناف العمل على مراجعة منظومة التشريعات العقابية في دولة فلسطين، ومراجعة التشريعات بشكل تدريجي وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث أن صلاحيات هذه اللجنة تتجاوز مجرد مراجعة التشريعات السارية إلى مراجعة مشاريع التشريعات التي تعرض على مجلس الوزراء وإبداء الملاحظات حولها ومراجعة مدى انسجامها مع المعايير والاتفاقيات الدولية قبل إصدارها من قبل رئيس دولة فلسطين.

السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء،
ان أهم ما تضمنته اجندة السياسات الوطنية 2017-2022 هو تجسيد الممارسة الديمقراطية في دولة فلسطين والمتمثلة في تنظيم انتخابات ديمقراطية دورية وتعزيز مبادئ التعددية والمساواة وعدم التمييز، وصون الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين، الاصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة الى السياسات الوطنية الرامية الى تقرير استجابة الهيئات المحلية للمواطن والارتقاء لمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والتركيز على المناطق المهمشة لا سيما (ج). كما نصت اجندة السياسات الوطنية في محورها الثالث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على السياسات الوطنية التالية: -توفير فرص عمل لائقة للجميع، توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين الحد من الفقر، توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للجميع. كما نصت اجندة السياسات الوطنية في الاولوية الوطنية السابعة المتمثلة في العدالة الاجتماعية وسيادة القانون على التدخلات السياساتية التالية: -تطوير برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة والفقيرة، تطوير نظم حماية اجتماعية ملائمة ومتكاملة ووضع حدود لها، تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها وتعزيز الحوار الاجتماعي، تعزيز المساواة بين الجنسين وإزالة كافة اشكال التمييز.
السيد الرئيس، السيدات والسادة الأعضاء،
إن دولة فلسطين تتقدم من لجنتكم الموقرة بالشكر والتقدير على ما بذلته اللجنة من جهد ووقت للتحضير لمناقشة التقرير الأولي الخاص باتفاقية سيرد وعلى ما سبق ذلك من تحضيرات، وتتطلع بكل اهتمام إلى ما سينتج عن هذا الحوار البناء من توصيات وتوجيهات وتؤكد أنها سوف تعمل بكل جهد ومثابرة لتنفيذها. وسنواصل العمل على توفير المناخ الدائم لحماية وتعزيز حقوق الانسان وفق ما نصت عليه الصكوك الدولية، بما في ذلك بما يضمن تنفيذ كافة بنود وأحكام اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، ونتطلع الى حوار بناء في هذا السياق مع لجنتكم الموقرة.  


في الختام وبالرغم مما تتعرض له دولة فلسطين من انتهاكات وجرائم على يد الاحتلال الاستعماري والعنصري، الا اننا عازمون على مواصلة النضال لنيل حقوقنا، غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقنا بتقرير المصير والاستقلال والحرية محافظين على ارثنا الحضاري والتاريخي والروحي في وطن سيبقى دائماً حراً لشعبٍ من الأحرار.
Avenue Edmond Vaucher 10A  – 1203 Genève

Tél + 41 22 796 76 60 – Fax. +41 22 796 78 60  E-mail: palestine.un@bluewin.ch

